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مشروع قانون رقم 12-107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913(
بمثابة قانون الالتزامات والعقود

توصــل المجلــس الاقتصــادي و الاجتماعــي و البيئــي ، بتاريــخ 29 أبريــل 2014، بطلــب إبــداء الــرأي مــن 
رئيــس مجلــس المستشــارين بشــأن مشــروع القانــون 107.12 يتمــم بموجبــه الظهيــر الشــريف الصــادر 

فــي 09 رمضــان 1331 بمثابــة قانــون الالتزامــات و العقــود.

وطبقــا للفصليــن 2 و7 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بتنظيــم و اشــتغال المجلــس، أنــاط مكتــب 
المجلــس هــذه الإحالــة باللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة و المشــاريع الاســتراتيجية. 

و قــد تمّــت المصادقــة علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع خــلال الــدورة العاديــة التاســعة و الثلاثيــن للجمعيــة 
العامــة للمجلــس المنعقــدة بتاريــخ 26 يونيــو 2014. 
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مشروع قانون رقم 12-107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913(
بمثابة قانون الالتزامات والعقود

السياق العام  

مــن المعلــوم أنّ الدولــة قــد أولــتْ عنايــة خاصــة لقطــاع العقــار، ولا ســيّما مــا يتعلــق منــه بالســكن، لأنــه يعــدُّ مــن بيــن 
أهــمّ المؤشــرات التــي تقــاس بهــا التنميــة، وباعتبــار أهميتــه كرافعــة اقتصاديــة واجتماعيــة، مــن شــأنها وضــع الأرضيــة 
الأساســية لــكل إقــلاع اقتصــادي، وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي. كمــا أنّ اعتمــدت السياســات العموميــة فــي بلادنــا 
اســتراتيجيات شــمولية، وبرامــج مندمجــة لمعالجــة الإقصــاء الاجتماعــي، وتأهيــل الأحيــاء الفقيــرة، ومحاربــة الســكن 
العشــوائيّ، ومــدن الصفيــح، وتوفيــر الســكن اللائــق لــذوي الدخــل المحــدود والطبقــات المتوســطة. وفــي ســياق هــذه 
الإصلاحــات التــي تهتــمّ بالقطــاع، جــاء إصــدار قانــون 00-44، ثــم مراجعتــه وإصلاحــه بمشــروع قانــون آخــر 107-12 

موضــوع هــذه الإحالــة. 

وعلــى الرغــم مــن كلّ المؤاخــذات التــي أثيــرت حــول القانــون الحالــي، فهــو يعتبــر، مــع ذلك،نصــا إيجابيــا لمــا يحققــه مــن 
طفــرة قانونيــة مهمــة لمواجهــة كل الممارســات غيــر القانونيّــة والمشــينة، والتــي يذهــب ضحيتهــا المواطــن. غيــر أنّ هــذا 
النــصّ القانونــيّ غيــر كاف وحــده لوضــع حــدّ للمشــاكل المطروحــة، وامتصــاص الطلــب المتزايــد علــى الســكن بصفــة 
عامــة، والســكن الاجتماعــي بصفــة خاصــة. ذلــك أن لإشــكالية الســكن تداعيــات أخــرى لا تقتصــر فقــط علــى العلاقــة 
بالبائــع والمشــتري، وإنمــا هــي مرتبطــة أساســا بالتدفــق المســتمر للهجــرة القرويــة، ومــا تســببه مــن رفــع لمؤشــرات 

الفقــر، ومــن توســيع لهــوة الفــوارق الاجتماعيــة، وانتشــار الســكن العشــوائي، واســتفحال المضاربــات المتوحشــة.

ولقــدْ أحــال مجلــس المستشــارين علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي هــذا المشــروع قصــد إبــداء الــرأي 
ــاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة. حيــث قــام هــذا الأخيــر بعقــد عــدد مــن اللقــاءات مــع الجهــات المعنيــة  والنظــر فــي آث
بمقتضيــات هــذا المشــروع قصــد تأطيــر الموضــوع، ومناقشــة التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذا القانــون، 

والتــي تنقســم إلــى أربــع مجموعــات علــى الشــكل التالــي: 
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 - الهيئات الرسمية الوصية على القطاع

- وزارة السكنى وسياسة المدينة 

- وزارة العدل والحريات 

- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية

 - المنعشون العقاريون

- الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين؛

- مجموعة التهيئة العمران؛ 

- الشركة العامة العقارية؛ 

- الاتحاد العام للمقاولات والمهن؛

 - جمعيات حماية المستهلكين

- الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب

 - الهيئات الممثلة للفاعلين والمتدخلين الأساسيين في القطاع

- بنك السياحي والعقاري-المجموعة المهنية لأبناك المغرب-وفا السكن

- الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب 

- الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب

- القرض العقاري الفرنسي
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1-   الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقطاع العقار في المغرب

للقطاع العقاري في المغرب دور حيوي في التنمية الاقتصادية. فالسياسية السكنية هي الأكثر جاذبية للاستثمار 
الأجنبي، حيث تمثل نسبة الاستثمار الموجه للمغرب ما بين 2005 و2012، %11 من الاستثمار، كما أن الاحتياجات 

السكنية تصل الى 642.000 وحدة سكنية حالياً، علماً أنّ حاجيات الأسر تزداد ب125,000 وحدة سنوياً. 

 و قــد قامــت الدولــة مــن أجــل توفيــر المتطلبــات الســكنية باتخــاذ عــدة تدابيــر لتشــجيع الاســتثمار، نذكــر منهــا علــى 
الخصــوص التخفيضــات والإعفــاءات الضريبيــة. وتســهيل الولــوج إلــى العقــار والتمويــل. فقــد عرفــت السياســة الســكنية 
تطــوّرا فــي ســنة 2010 ســاهم فــي خلــق تــوازنٍ مــا بيــن الطلــب والعــرض، كمــا كان الهــدف توفيــر الســكن لــذوي 
الدخــل المحــدود والطبقــات المتوســطة وبأثمنــة مناســبة) 250.000 درهــم للســكن الاجتماعــي( و توفيــر 270.000 
وحــدة ســكنية اجتماعيــة بشــكل عــام. كمــا أنّ الاتفاقيــة الموقعــة فــي أبريــل 2013 مــا بيــن الدولــة والفدراليــة الوطنيــة 

للمنعشــين العقارييــن قــد تقتضــي توفيــر 20.000 وحــدة ســكنية موجهــة للطبقــات المتوســطة فــي أفــق 2016.

وتبيّــن الظرفيــة الحاليــة أنّ القطــاع يشــهد بعــض التراجــع النســبي، فالقيمــة المضافــة لقطــاع البنــاء والأشــغال انخفضت 
لتصــل إلــى 3،1 بالمائــة مــا بيــن 2009 و2012، مقابــل تطــور بنســبة 8 بالمائــة خــلال الفتــرة 2000-2008. وتراجعــت 
أيضــا نســبة المبيعــات مــن الإســمنت، التــي علــى أساســها تقــاس ديناميــة هــذا القطــاع، بنســبة 6 بالمائــة ســنة 2013. 
ــة ســنة  ــى 1،1 بالمائ ــة ســنة 2012 إل ــة مــن 2،2 بالمائ وبشــكل أخــص، انخفــض تطــور مؤشــر أســعار الأصــول العقاري
2013، ولــو أنّ المــدن الكبــرى كالربــاط والــدار البيضــاء ومراكــش لــم تتأثــرْ بظاهــرة انخفــاض الأســعار. وتقلـّـص حجــم 
ــة، ذلــك أن القــروض  ــة، بعــد أنْ عــرف ســنة 2012 ارتفاعــا بنســبة 4،8 بالمائ ــة بنســبة 5،6 بالمائ المعامــلات العقاري
العقاريــة لــم تتطــور حتــى أواخــر مــارس 2014 ســوى بنســبة 3،5 بالمائــة، مقابــل 7،1 بالمائــة فــي نفــس الفتــرة مــن الســنة 
ــى القــروض  ــوج المشــترين إل ــة فــي ول ــن، وصعوب ــى المنعشــين العقاريي ــة، مــع انخفــاض القــروض المقدمــة إل الماضي

وانخفــاض فــي عــدد أوراش البنــاء.

وتتطلــب هــذه الوضعيــة تتبعــا ويقظــة متواصلــة فيمــا يخــص تأطيــر هــذا القطــاع ومواكبتــه، وهــو قطــاع يرتبــط، كمــا لا 
يخفــى، بمجموعــة مــن الرّهانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤثّــرة فــي المســيرة التنمويــة لبلادنــا وفــي ظــروف عيــش 

المواطنيــن ورفاههــم. 

ــة التــي  ــار الأهميــة الهيكليــة الجوهري ــى أيّ إصــلاح، أو تقنيــن جديــد لهــذا القطــاع، أنْ يأخــذ بعيــن الاعتب ويتعيــن عل
ــا وسياســيا. يكتســيها هــذا القطــاع فــي المغــرب، اقتصادي
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2-   تحليل نقدي لمشروع القانون

 أ- تذكير بكيفيّة تنظيم عملية بيع العقار في طور الإنجاز

ب- عقود بيْع العقار في طوْر الإنجاز في ظلّ القانون رقم 44-00 

ــارات فــي طــور الإنجــاز، المتمــم  ــع العق ــق ببي ــم 00-44 المتعل ــون رق ــوع مــن المعامــلات، بقان نظــم المشــرع هــذا الن
بموجبــه قانــون الالتزامــات والعقــود، المنفــذ بظهيــر شــريف رقــم 1. 309 بتاريــخ 3 أكتوبــر 2002.

وقــد كان يهــدف إلــى تجــاوز جميــع الاختــلالات الســابقة الذكــر، ومــلء الفــراغ القانونــي، حيــث نــص علــى تعــدد أغــراض 
العقــار فــي طــور الإنجــاز المعــد للبيــع، دون أن يميــز بيــن العقــارات المُعَــدّة للســكن، أو تلــك الخاصــة بالاســتعمال 

الحرفــي أو المهنــي أو الصناعــي. 

كمــا اعتمــد اســتراتيجية لتأهيــل الترســانة القانونيــة المنظمــة للقطــاع بصفــة عامــة، وميــدان الإنعــاش العقــاري بصفــة 
خاصــة؛ عبــر وضــع عقــود يشــمل تفاصيــل البيـْـع وضماناتــه، ممــا يقــر برســمية العقــود و يضمــن حقــوق جميــع الأطــراف. 

أمــا مــن الناحيــة الإجتماعيــة، فقــد ضمــن المشــرع للفئــات المحــدودة الدخــل عــدم الاضطــرار لتأديــة الثمــن الإجمالــي 
للســكن دفعــة واحــدة، رغبــة منــه فــي تيســير حصــول هــذه الفئــة علــى الســكن اللائــق، و تمكينهــم مــن الادخــار وتمويــل 
ســكناهم فــي ظــروف آمنــة ميســرة و لائقــة. كمــا ســاهم فــي تحقيــق الرقــيّ للأســر المعــوزة، وفــي التوســيع مــن قاعــدة 

تملــك المســاكن.

اســتطاع هــذا القانــون أيضــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة أن يطــور مــن آليــة تعبئــة المــوارد الماليــة اللازمــة لإنجــاز 
المشــاريع الســكنية، مــن خــلال ترخيصــه للاعتمــاد علــى تمويــلات المُقتنيــن. وذلــك بهــدف إنعــاش العقــار الــذي مــن 

شــأنه أن ينعكــس ايجابــا علــى الاقتصــاد الوطنــي ويحقــق الاقــلاع الاقتصــادي.
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بمثابة قانون الالتزامات والعقود

وقــد اســتقبل ذوو الدخــل المحــدود هــذا القانــون بارتيــاح شــديد1، لمــا يمكــن أنْ يوفــره لهــم مــن حمايــة قانونيــة، ذلــك 
أنــه قــد تجــاوز ســلبيات العقــود المعروفــة بتســمية »الوعــد بالبيــع«، كمــا مكــن هــؤلاء مــن ضمانــات معقولــة مقابــل مــا 
يدفعونــه مــن أمــوال. إضافــة إلــى تركيــزه علــى مقاربــة ترجــح الكفــة لمصلحــة الطــرف الضعيــف المتمثــل فــي المشــتري، 
الــذي يذعــن فــي غالــب الأحيــان للشــروط التــي يمليهــا عليــه المنعــش العقــاري تحــت إكــراه الحاجــة أو الوضعيــة 
الاجتماعيــة. غيــر أنــه رغــم مــا حملــه هــذا المشــروع مــن مقاصــد طموحــة، إلا أنــه قــد أثــار عنــد دخولــه حيــز التطبيــق 

تخوفــات كل الأطــراف، إضافــة إلــى النــزوع نحــو عــدم اعتمــاده إبــان إبــرام جــلّ التعاقــدات الســكنية.

وتعود صعوبات تطبيق هذا القانون إلى ما يلي: 

  كثرة الوثائق وتعقيد المسطرة المعمول بها أثناء عملية التقييد في المحافظة العقارية وارتفاع تكلفة التسجيلات 

  إثقــال كاهــل المنعــش العقــاري بمصاريــف إعــداد نســخ مــن دفتــر التحمــلات والتصاميــم المعماريــة وتصاميــم 
الاســمنت المســلح وتســليمها لــكل مشــتر علــى حــدة؛

  ثقــل الأعبــاء الماليــة للضمانــة البنكيــة علــى المنعشــين العقارييــن، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بمشــاريع كبــرى 
باســترجاعها؛ المرتبطــة  والصعوبــات 

  عــدم ســماح القانــون بإبــرام العقــد الابتدائــي الا بعــد الانتهــاء مــن الأشــغال الأساســية علــى مســتوى الطابــق الأرضــي 
والشــروع فــي أداء الأقســاط، هــذا المقتضــى وإن كان المشــرع يهــدف بــه حمايــة المشــتري، لا يســهّل عمليــة تســويق 

المشــروع والبــدْء فــي تعبئــة التمويــل قبــل الشــروع فــي التنفيــذ.

  حــق المشــتري فــي إجــراء تقييــد احتياطــي لفائدتــه مــن أجــل الحفــاظ المؤقــت علــى حقوقــه ومــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن صعوبــة بالنســبة للمنعْــش العقاري،ســواء فــي الاقتــراض أو فــي اســتخراج الرســوم العقاريــة الفرديــة؛

  التنصيــص، فــي حالــة فســخ العقــد مــن طــرف المشــتري، علــى نســبة تعويــض ضئيلــة مقارنــة مــع الأضــرار المترتبــة 
بالنســبة للبائــع، خاصــة عندمــا يتــمّ ذلــك فــي المراحــل النهائيــة لإنجــاز العقــار.  

مشروع القانون 107-12

ــد  ــصّ قانونــي جدي ــون 00-44 بهــدف وضــع ن ــم القان ــى مراجعــة وتقوي ــى القطــاع عل ــة عل ــوزارة الوصيّ ــت ال لقــدْ عمل
يضمــن نجاعــة أكثــر فــي حمايــة المســتهلك، ويكــون قابــلا للتنفيــذ. وقــد تُــوج هــذا العمــل بإعــداد الحكومــة لمشــروع 

ــه مــن طــرف المجلــس الحكومــي فــي 5 مــاي 2013. ــون 12-107 الــذي تمــت المصادقــة علي القان

1- صدر القانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز سنة 1913، وقد سعى فيه المشرع إلى وضع إطار تنظيمي لتحقيق الأهداف التالية:
• اعتماد بعض الإجراءات الإدارية والقانونية لإضفاء الشفافية والمصداقية على المعاملات العقارية، وذلك لضمان حقوق المتعاملين، ولاسيما عملية بيع العقار في 

طور الإنجاز التي تضاعفت خلال العقدين الأخيرين بحكم ارتفاع الطلب على السكن. 
• محاولة خلقه لمناخ سليم وملائم بعيد كل البعد عن مظاهر النصب والاحتيال والتلاعب في هذا النوع من المعاملات العقارية وتوفير ضمانات كافية للمشترين 

وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتيسير ولوج الأسر إلى الملكية عبر أداء دفعات على مراحل.
• تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف وفي أحسن الظروف نظرا لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية دون أن تترتب عنها فوائد ترفع من تكلفة البناء ومن 

ثمن البيع. 
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رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وتتجلــى أهــمّ المســتجدات التــي جــاء بهــا هــذا المشــروع فــي إضفــاء صبغــة الإلزاميــة علــى تطبيــق مقتضياتــه، وذلــك 
مــن خــلال:

ــم وفــق أحــكام هــذا  ــم تت ــي ل ــع العقــار فــي طــور الإنجــاز الت ــى بطــلان العقــود المتعلقــة ببي   التنصيــص صراحــة عل
ــون؛  القان

  التنصيــص علــى إمكانيــة إبــرام العقــد الابتدائــي لبيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز بعــد الحصــول علــى رخصــة البنــاء، 
بعدمــا كان هــذا العقــد لا يمكــن إبرامــه إلا عنــد الانتهــاء مــن أشــغال الأساســات؛

  التنصيــص علــى ضــرورة تضميــن عقــد بيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز، وصــف العقــار محــل البيــع ومســاحته التقريبيــة 
وثمــن البيــع النهائــي للمتــر المربــع؛

  حــذف شــرط موافقــة البائــع لتمكيــن المشــتري مــن إجــراء تقييــد احتياطــي فــي الرســم العقــاري حفاظــا علــى حقــوق 
المشتري؛

  تحلــل البائــع مــن الالتــزام بالضمانــة بمجــرد إبــرام عقــد البيــع النهائــي أو تقييــده بالســجل العقــاري إذا كان العقــار 
محفظــا أو بمجــرد صــدور حكــم بالفســخ ناتــج عــن رفــض المشــتري إتمــام البيــع.

تهــدف هــذه التعديــلات الــى تأهيــل القطــاع وتفعيلــه و تمكيــن المنعشــين العقارييــن مــن ســيولة ماليــة إضافيــة يســتفيد 
منهــا البائــع دون أداء فوائــد ترفــع مــن تكلفــة البنــاء وكــذا مــن ثمــن البيــع، وخلــق منــاخ ســليم وملائــم لهــذا النــوع مــن 
المعامــلات العقاريــة، وتوفيــر الضمانــات الكافيــة لــكلا الطرفيــن المتعاقديــن البائــع والمشــتري وإقــرار الشــفافية 
والأمــن القانونــي فــي معاملاتهــم العقاريــة وتجــاوز العراقيــل التــي تعتــرض هــذا النــوع مــن البيــوع بفــرض الالتــزام 
بمقتضياتــه لتحفيــز المقتنيــن علــى تعبئــة مواردهــم الماليــة لتمكينهــم مــن التملــك بــأداء ثمــن الشــراء عبــر عــدة أقســاط، 

وذلــك مــن خــلال:

  إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق القانون،

  الســماح لــكل مــن ينتمــي الــى مهنــة منظمــة قانونــا يخــول لهــا القانــون صلاحيــة تحريــر العقــود بتحريــر هــذا النــوع 
مــن العقــود إمــا فــي محــرر رســمي أو محــرر ثابــت؛

  القبول بالنسخ المطابقة الأصل للتصاميم عوض النسخ الأصلية للتصاميم ولمواصفات جودة الإسمنت والحديد؛

  استفادة المشتري من حقوقه بالعقار بموافقة البائع؛

  تحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي؛

  تقديم البائع للمشتري شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت نهاية الأشغال؛ 

  الســماح بإمكانيــة ابــرام العقــد الابتدائــي بمجــرد الحصــول علــى رخصــة البنــاء بــدل تقييــد ابــرام هــذا العقــد علــى 
شــرط الانتهــاء مــن الاشــغال الاساســية علــى مســتوى الطابــق الأرضــي؛

  تقليص عدد الوثائق المطلوبة للتقيد بالمحافظة العقارية وتعويضها بوضع كل الشروط في دفتر التحملات؛
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مشروع قانون رقم 12-107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913(
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  منح المشتري امكانية فسخ العقد بدون تعويض متى تجاوز السنة الاجل المحدد للتسليم ؛

  منح المشتري امكانية اجراء التقييد الاحتياطي دون موافقة البائع؛ 

  ضــرورة تضميــن عقــد بيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز لوصــف العقــار محــل البيــع ومســاحته التقريبيــة وثمــن البيــع 
ــر المربــع؛ النهائــي للمت

  تحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط ضمانا لحقوق الطرفين.

وبناءً على هذه المشاورات والمناقشات، حدّد المجلس لدراسته التحليلية الأهداف التالية:

المساهمة في إنعاش مشروع القانون القطاع العقاري مع تحقيق الإنصْاف والعدالة للأطراف المتعاقِدة؛1. 

توضيــح وتبســيط كل مراحــل قانــون البيـْـع فــي طــور الانجــاز وتحديــد التزامــات وحقــوق كلّ مــن البائــع والمشــتري 2. 
وكل المتدخليــن فــي مختلــف مراحــل التعاقــد؛

ــام 3.  ــوق وتســهيل مه ــة الحُق ــق لحماي ــة التطبي ــة وممكن ــة فعّال ــي طــوْر الإنجــاز آلي ــع ف ــي للبيْ ــل الإطــار القانون جعْ
مختلــف المتدخليــن فــي جميــع مراحــل التّعاقــد مــن المشــتري إلــى البائــع مــرورا بمؤسســات التمويــلِ وكلّ المهنييــن 

ــن للحقــل )المهندســين-الموثقين-العدول...(؛ المنظّمي

إحداث آلية مُستعجلة للبتّ في الدعاوي المتعلقة بمقتضيات هذا القانون.4. 

3-  التوصيات والاقتراحات

تشمل توصيات المجلس ثلاثة محاور تهمّ الشكل والمضمون وتحقيق الإنصاف بين الطرفين المتعاقدين، البائع 
والمشتري:

  ضمــان إنهــاء الأشــغال: ضــرورة مراجعــة المبــدأ الــذي يحكــم القانــون الحالــي وتوفيــر ضمــان إنهــاء الأشــغال وتســليم 
الســكن كقاعــدة أساســية لمشــروع القانــون. فالعمليــة التعاقديــة لشــراء العقــار ليســت باقتصاديــة فحســب، بــلْ ترمــي إلــى 
مــا هــو اجتماعــيّ وتســعى الــى تحقيــق كرامــة وارتقــاء اجتماعــي للمشــتري مــن خــلال توفيــر ســكن لائــق، وليــس فقــط 

الضمانــة الماديــة للمشــتري أو لاسْــترجاع المبالــغ التــي دفعهــا لاقتنــاء الســكن، 

ــد مســؤولية هــذا الطــرف أو ذاك    تبســيط وتوضيــح مســاطر ومراحــل بيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز: لا يمكــن تحدي
والتحكــم فــي آجــال البنــاء والتســليم إذا لــم يتــم توضيــح المســاطر. فمشــروع القانــون يجــب أن يشــمل كل المراحــل 
والســيناريوهات المتعلقــة ببيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز، الشــيء الــذي يفتقــر إليــه مشــروع القانــون الحالــي، موضــوع 

الإحالــة. 

  تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء من خلال تسريع مسطرة البتّ في النزاعات. 

لا شــكّ أن تفعيــل هــذه التوصيــات ســتكون لــه آثــار إيجابيــة علــى حيــاة المواطنيــن، وعلــى تنظيــم ســوق العقــار. فالمواطــن 
الراغب في امتلاك سكن خاص به، سيصبح أكثر اطمئنانا أمام شفافية عملية البيع التي أصبحت محاطة بمجموعة 

مــن الضمانــات، كمــا أنــه سيتســلم العقــار الــذي اقتنــاه فــي آجــال معقولــة، حتــى في حالة عجــز المنعش العقاري. 
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وبالنســبة إلــى المنعشــين العقارييــن، فالإطــار الجديــد لعمليــة بيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز يمكــن مــن الولــوج إلــى 
تدبيــر أفضــل للتمويــل، عبــر جدولــة مدروســة محكمــة للأقســاط، وأيضــا عبــر الدعــم الــذي تقدمــه مؤسســات القــروض 
والتأميــن فــي مرحلتــيْ البنــاء والبيــع، ممــا يعــزّز مــن احترافهــم هــذه المعامــلات علــى هــذا القطــاع، ويقلــص مــن مخاطــر 

عــدم الوفــاء بالالتزامــات.

على مستوى المضمون

ترتكز التوْصيات المتعلقة بالمضمون على ثلاثة محاور:

  تعزيز آليات حماية المشتري، واعتماد ضمانة جديدة وهي: ضمان إنهاء الأشغال وتسلم السكن؛

  توضيح وتبسيط المساطر، وكلّ المراحل المرتبطة بالبيع في طور الإنجاز؛

  تحْسين فعالية المعالجة القانونية.

تعزيز آليات حماية المشتري

 تقتضي الحماية الفعالة للمشتري اتخاذ إجراءينْ مهمين:

إعــادة النظــر فــي مجــال تطبيــق مشــروع هــذا القانــون وحصــره فــي العقــار المعــد للســكن فقــط، مــع تخصيــص معالجــة 
خاصــة لمختلــف الحــالات، خصوصــا تلــك المتعلقــة بالســكن الاجتماعــي، لحمايــة الحلقــة الضعيفــة والمتمثلــة فــي 

المشــترى.

حصر دائرة تطبيق قانون بيع العقار في طور الإنجاز الى العقار المعد للسكن1. 

إن دائــرة تطبيــق مشــروع القانــون تشــمل كلّاً مــن الســكن والعقــار ذي الاســتعمال المهنــي والحرفــي والتجــاري 
والصناعــي. إلا أنــه تبيــن أن المجــال الاساســي لتطبيــق هــذا المشــر وع هــو العقــار المعــدّ للســكن بمــا فيهــا 
التجزئــات المخصصــة لهــذا الغــرض، علمــا بــأن العلاقــة بيــن الأطــراف فيمــا يتعلــق بالعقــار المعــدّ لغيــر الســكن 
تكــون، فــي الغالــب، أكثــر توازنــا. وقــد يقضــي إدراج العقــار غيــر المعــدّ للســكن ضمــن أحــكام هــذا المشــروع بتقييــدِ 

ــدَل تبســيطها.  ــه ب المعامــلات المرتبطــة ب

لذا فالمجلس يوصي بحصر مجال تطبيق هذا القانون على العقار المعد للسكن فقط.

الأخذ بعين الاعتبار مجموع الحالات الخاصة	. 

ــاء ســكن اجتماعــي، بالنســبة للمُشــتري إلا عنــد توقيعــه عقــد البيــع  ــة الســكن الاجتماعــي: لا يتأكــد حــق اقتن - حال
النهائــي، وإدلائــه للمــوّق شــهادة اســتيفاء كافــة الشــروط. ولكــنْ وفــي بعــض الحــالات، وعندمــا تتغيــر الوضعيــة 
الاجتماعيــة للمشــتري، قــد يحُــول ذلــك دونَ تســلمه للســكن، لهــذا فالقانــون يجــب أنْ يتوقّــع مثــل هــذه الحــالات، عــن 
طريــق إدخــال مــادة فــي العقــد الابتدائي،تنــص علــى إمكانيــة تأديــة الفــرق بيــن الثمــن القانونــي المحــدد أقصــاه فــي 

250 ألــف درهم،الــذي يشــمل المبلــغ المعفــى مــن طــرف الدولــة.
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- حالــة إعــادة إســكان ســكان مــدن الصفيــح: يجــب أن تعالــج هــذه القضيــة بطريقــة خاصــة، وتوضــع لهــا أحــكام 
ــي طــور الإنجــاز؛ ــار ف ــع العق ــون بيْ ــا قان ــي لا يصــدق عليه خاصــة، وبالتال

- حالــة الشــركات والمؤسســات العموميــة: تطــرح مشــاكل آجــال التســليم وجــودة الخدمــات، ســواء تعلــق الأمــر 
بالمنعشــين العقاريــن الخــواص أو الشــركات والمؤسســات العموميــة، وبالتالــي، يجــب أن يســري هــذا القانــون علــى 

ــا؛ ــز بينهم ــن دون تميي ــن المنعشــين العقاريي ــن م ــن الفئتي هاتي

- حالــة تغييــر مشــروع التصميــم المرخــص لــه: لا يشــير القانــون الــى إدخــال الأشــغال أو فــي مرحلــة الأشــغال النهائيــة 
وتغييــر التصميــم تغييــرا مرخصــا لــه، لا يشــير إليهــا القانــون.

توفيــر آليــة جديــدة للضمانــة: مــن أجــل تحقيــق ضمانــة فعليــة لاســترجاع المبالــغ التــي دفعهــا المشــتري كتســبيقات، فــي 
حالــة وقــوع مشــاكل، أو ضمــان اقتنــاء الســكن، أو ضمــان حقــوق الملكيــة

تعزيز ضمان التعويض المعمول به حاليا	. 

تتعــزز الضمانــة البنكيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون عبــر إلغــاء إمكانيــة إقامــة الضمانــة مــن طــرف أجهــزة أو 
هيئــات مــا عــدا البنــوك وشــركات التأميــن. ولا يســتفاد مــن الضمانــة إلا فــي حالــة عــدم تنفيــذ المنعــش العقــاري 

للأشــغال، وذلــك لتفــادي طلبــات التعويــض أو الســحب غيــر المبــرر.

وتــودع الضمانــة لــدى مهنــي يخــول لــه القانــون ذلــك )الموثــق(، ويشــترط لســحبها تقديــم دليــل علــى عــدم تنفيــذ 
المنعــش العقــاري الأشــغال. وفــي حــال رفــض الموثــق ســحب الضمانــة وتقديــم التعويــض، يمكــن للمشــتري اللجــوء 

إلــى القضــاء عبــر القضــاء المســتعجل. 

ويمكن تحويل الضمانة لفائدة مؤسسة مالية أخرى )تحويل القروض( لهدف تعويض المشترين.

إحداث ضمانة جديدة للمشتري: ضمانة إنهاء الأشغال4. 

يجــب أن تكــون هــذه الضمانــة حاضــرة كإحــدى الأولويــات فــي روح القانــون، لأنهــا تمثــل الضمانــة الحقيقيــة الوحيــدة 
التــي يتطلــع إليهــا المشــتري،والمتمثلة فــي حصولــه علــى العقــار الــذي اقتنــاه، مــع احتــرام الآجــال المحــدد للتســليم. 

مؤسسات الضمان

ــا،  ــي تحــول دون تطبيقه ــات الت ــا والعقب ــا العمــل حالي ــة التشــريعات الجــاري به ــارا لطبيع ــلازم، اعتب ــح مــن ال يصب
تأميــن الطابــع المحايــد والفعلــي لهــذه الضمانــة عبــر تعزيــز دور الوســاطة الــذي تقــوم بــه البنــوك وشــركات التأميــن 
أو أيــة هيئــة أخــرى يخــول لهــا القانــون حــق تقديــم الضمانــات. ويجــب علــى البنــوك وشــركات الـــتأمين أن تعمــل علــى 
ضمــان إنهــاء الأشــغال، عبــر الحــرص علــى حســن اســتغلال الاعتمــادات الماليــة المرصــودة لهــا، والالتــزام بإنهائهــا 
فــي حالــة عــدم قيــام المنعــش العقــاري بذلــك أو حصــول مانــع حــال بينــه وبيــن إنهــاء الأشــغال. ولــن يعــود المنعــش 
العقــاري ملزمــا بإقامــة ضمانــة لإنهــاء الأشــغال، كمــا ينــص علــى ذلــك القانــون رقــم 00-44 المتعلــق بالتعويــض، 

عبــر ضمانــة بنكيــة أو أيــة ضمانــة مماثلــة. 

 وتنطوي هذه الضمانة على ميزتين اثنتين: ضمان إنهاء الأشغال، واحترام آجال التسليم. 
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كيفية تطبيق الضمانة 

يوصي المجلس بإحداث نص تنظيمي يحدد شروط وكيفية تطبيق ضمانة إنهاء الأشغال

والغرض الاستئناس بالنموذج الفرنسي.

تسهيل عملية التقييد الاحتياطي 	. 

والهدف من هذه المادة من القانون منع المضاربات سواء من طرف المشتري أو البائع.

ــوق  ــع، تســجيل الحق ــة البائ ــة، دون اشــتراط موافق ــب مــن المحافظــة العقاري ــه أن يطل ــة للمشــتري: مــن حق - حماي
ــة العقــار؛ ــة أي طــرف آخــر بملكي المرتبطــة بالرســم العقــاري فــي اســمه، ليحمــي حقوقــه ضــد مطالب

- حمايــة للبائــع، وحتــى لا يفتــح البــاب لســيء النيــة مــن المشــترين، بــأن يســتغل بصفــة تعســفية ومتعــددة هــذا الحــق، 
يقتــرح لا يجــوز للمشــتري أن يجــري علــى العقــار أي تقييــد احتياطــي بنــاء علــى عقــد البيــع إلا فــي حالــة أدائــه %50 

مــن ثمــن البيــع.

ويمكــن التفكيــر، فــي المــدى المنظــور، فــي النقــل التدريجــي للملكيــة، ســعيا إلــى تعزيــز آليــات ضمــان حقــوق الملكيــة. 
ويقتضــي إعمــال هــذا الإجــراء إصــلاح التشــريعات المتعلقــة بالتحفيــظ العقــاري، وســيؤدي تفعيلــه إلــى تعزيــز فعلــي 

للضمانــات الممنوحــة للمشــتري.

توضيح وتبسيط المساطر المتعلقة بكل مراحل البيع في طور الإنجاز

يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، ضــرورة تقنيــن، مرحلتيــن مهمتيــن مــن البيــع فــي طــور الإنجــاز، 
تتعلقــان بإبــرام عقــد الشــراء وتحديــد دقيــق لمراحــل ونســب دفــع الأقســاط مــع تقــدم أشــغال البنــاء.

إدماج مرحلة جديدة أثناء البيع: مرحلة التخصيص	. 

تعتبــر عمليــة بيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز مــن العمليــات المعقــدة وتمــر بعــدة مراحــل لكــن القانــون لا ينظــم الا 
نمــط تعاقــدي مــزدوج يبــدأ بإبــرام عقــد تمهيــدي أو ابتدائــي علــى أن يتمــم فــي وقــت لاحــق بالعقــد النهائــي، وتبيــن 
أن هنــاك عــدة مشــاكل تقــع قبــل ابــرام العقــد الابتدائــي ممــا يتلــزم تأطيــره بالقانــون. لــذا فالمجلــس يوصــي بإدمــاج 

مرحلــة التخصيــص ضمــن القانــون.

ينظم بالطريقة التالية:

 ضمان الحق في التراجع

لا توجــد فــي القانــون الحالــي أي إشــارة للحــق فــي التراجــع، لــذا يتعيــن تــدارك هــذا الأمــر لملاءمــة النــص القانونــي مــع 
مقتضيــات القانــون المتعلــق بحمايــة المســتهلك، لضمــان حمايــة أكبــر للمشــتري. وللمحافظــة علــى مصلحــة المنعــش 
العقــاري وعــدم الإضــرار بأعمالــه، وفــي نفــس الوقــت لإتاحــة فرصــة أكبــر للمشــتري كــي يفكــر مليــا قبــل الإقــدام علــى 

عمليــة اقتنــاء العقــار.
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يعــد حــق التراجــع دون تحمــل مصاريــف إضافيــة أحــد الحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 31-08 
المتعلــق بتدابيــر حمايــة المســتهلك. ويعطــي هــذا القانــون المســتهلك أجــل 7 أيــام لممارســة حــق التراجــع )المــادة 36(، 
وفــي حالــة ممارســة هــذا الحــق، يكــون الممــون ملزمــا بإرجــاع المبلــغ المــؤدى فــي أجــل 15 يومــا )المــادة 38(. لــذا يوصــي 

المجلــس بإضافــة مرحلــة جديــدة، هــي مرحلــة توقيــع عقــد حجــز العقــار قبــل إبــرام العقــد الابتدائــي.

مضمون عقد التخصيص

لا يوقــع هــذا العقــد مــن الطرفيــن، تحــت طائلــة الإبطــال، إلا بعــد الحصــول علــى رخصــة البنــاء. ولا يشــترط فــي إبرامــه 
اللجــوء إلــى خدمــات مهنييــن مــن مهــن قانونيــة منظمــة يخــول لهــا قانونهــا تحريــر العقــود كالموثــق أو غيــره، ولكــن يجــب 

أن يتضمــن علــى الأقــل العناصــر الآتيــة: 

- هوية الأطراف المتعاقدة؛ 

- تاريخ ورقم رخصة البناء؛ 

- ثمن البيع الإجمالي وكيفية الأداء؛

- مســاحة ووصــف العقــار موضــوع البيــع علــى شــكل دفتــر تحمــلات، يتضمــن تفاصيــل نــوع الخدمــات المقــررة لــكل 
طــرف متعاقــد. 

دفع رسوم التخصيص

علــى المشــتري أن يقــدم تســبيقا وقــت إبــرام عقــد التخصيــص يحــدد فــي نســبة 5 بالمائــة مــن ثمــن البيــع الإجمالــي، 
ــع التجــاوزات والتعســفات.  ــد، لمن ــع بع ــم يوق ــي ل ــع الابتدائ ــد البي ــا دام عق ــون، م ــك فــي حســاب مضم ــي البن ــودع ف ي
ولضمــان اســترجاع المبلــغ، حتــى فــي حالــة الحجــز علــى الحســاب )مســطرة الإشــعار بمحجــوز(، فالمبلــغ المــودع فــي 

البنــك يعتبــر غيــر قابــل للحجــز أو الاســتخدام، ولا يمكــن تفويتــه أو تقديمــه كضمانــة أو لأي غــرض آخــر..  

وفــي المقابــل، يتلقــى المشــتري وصــلا بالإيــداع، والحــق فــي التخلــي عــن الشــراء داخــل أجــل ثلاثــة أســابيع )أجــل ثلاثــة 
ــام فــي قانــون حمايــة المســتهلك، يأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة شــراء العقــارات(، ابتــداء مــن  أســابيع مقابــل ســبعة أي

تاريــخ توقيــع العقــد بمجــرد توقيــع عقــد التراجــع لــدى المنعــش العقــاري. 

يمكــن للمقتنــي توقيــع عقــد البيــع الابتدائــي، أوان يتقــدم للمنعــش العقــاري، فــي حالــة اتخــاذه قــرارا بالتراجــع ببيــان 
وايصــال التســبيق لاســترجاع المبلــغ الــذي أداه داخــل أجــل ســبعة أيــام. 

وبعــد انقضــاء أجــل ثلاثــة أســابيع علــى إبــرام عقــد التخصيــص، يصبــح مــن حــق المنعــش العقــاري أن يبيــع العقــار، مــا 
دام العقــد الابتدائــي لــم يوقــع بعــد. 

ولا يمكن طلب أو تسليم أيّ تسبيق مالي قبل توقيع عقد حجز العقار غير ما عدا ما تم التنصيص عليه أعلاه.

 كمــا تبقــى مرحلــة حجــز العقــار اختياريــة لأنهــا أحدثــت فقــط، لضمــان مصلحــة المشــتري، فبإمــكان المشــتري أن يؤكــد 
عقــد البيــع بتوقيــع عقــد البيــع الابتدائــي منــذ البدايــة.
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تقنين وإعادة النظر في جدول التسبيقات حسب تقدم الأشغال7. 

يــؤدي إحــداث مرحلــة التخصيــص إلــى تعديــل جدولــة التســبيقات المنصــوص عليهــا فــي القانــون لــذا يقتــرح 
المجلــس الجدولــة الآتيــة مــع أخــذ بعيــن الاعتبــار النســب المدرجــة كحــد أقصــى تراكمــي )تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

المدفوعــات الســابقة(: 

5% من الثمن الاجماليعند إبرام عقد التخصيص

15% من الثمن الإجماليعند إبرام العقد الابتدائي

عند انتهاء الأساسات في مرحلة الطابق السفلي
80% مــن الثمــن الإجمالــي واختيــار كيفيــة التوزيــع 

حســب رغبــة الأطــراف المتعاقدة 

شــهادة  أو  الســكن  رخصــة  علــى  الحصــول  أو 
بقــة لمطا ا

عند انتهاء الأشغال الكبرى

عند تتمة الأشغال النهائية

100% من الثمن الاجماليعند تسليم المفاتيح

تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء 

مــن شــأن العمــل بالتوصيــات الصــادرة ســابقا تفــادي عــددٍ مــن النزاعــات، إذْ أنّ هــذا النــوع مــن التعاقــد قــدْ يفــرز نزاعــات 
معقــدة تتطلــب إحــداث آليــة للمعالجــة تكــون عادلــة وفعالــة وســريعة.

تحسين المعالجة القانونية لحالات عدم إنجاز المنعش للأشغال	. 

تمنــح مســطرة التســوية القضائيــة فــي التشــريع المتعلــق بمعالجــة صعوبــات المقــاولات أجــل شــهر، ابتــداء مــن إعــلان 
الخبــر فــي صفحــة الإعلانــات القانونيــة بإحــدى الجرائــد، للدائنيــن والأطــراف الأخــرى للتصريــح بديونهــم المترتبــة 
ــة التــي تواجــه صعوبــات، ممــا يســمح بتحديــد حجــم الديــون المســتحقة عليهــا. وبعــد انقضــاء هــذا  علــى المقاول
الأجــل، لا يحــق المطالبــة باســترجاع الديــن. والحــال أنــه لا يكفــي إشــهار الخبــر كــي يطلــع عليــه كل المعنييــن بــه، 
لهــذا يقتــرح أن تعطــي العقــود الابتدائيــة الحــق تلقائيــا لتثبيــت التســبيقات كقــروض، قصــد حمايــة أفضــل للمشــتري 

فــي حــال عــدم إنجــاز البائــع للأشــغال ومواجهتــه لصعوبــات.

هكــذا تكتســب هــذه العقــود صفــة العقــود المحميــة ضــد متاهــات وتعقــد مســاطر التســوية القضائيــة أو التصفيــة 
القضائيــة، وعلــى »الســنديك« فــي الحكــم القاضــي بفتــح المســطرة أن يحــرص علــى مواصلــة تنفيــذ عقــود البيــع 

الابتدائيــة.
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 تحسين آليات الطعن في حالة نشوب نزاع	. 

قــد يســتغرق بطــئ العدالــة، ومــا تتطلبــه المســطرة القضائيــة الحاليــة للبــت فــي النزاعــات، عــدة ســنوات، مــع مــا 
تســببه هــذه العمليــة مــن إرهــاق نفســي ومــادي بالنســبة للأطــراف المتنازعــة، ممــا يســتوجب منــا مراجعــة هــذه الآلية 
وتعويضهــا بمســطرة مســتعجلة خاصــة للبــت فــي هــذه النزاعــات، كمــا ينبغــي علــى النــص الا يتــرك مجــالا للتأويــل 

ويجــب ضمــان حتميــة جميــع أحكامــه.

ويمكــن الســماح أيضــا باللجــوء إلــى ســبل بديلــة كالوســاطة والتحكيــم لتســريع وتيــرة معالجــة الملفــات. ويتعيــن أيضــا 
خلــق نظــام فــي مراكــز الوســاطة والتحكيــم لمواكبــة المشــترين، ذلــك أن المنعشــين العقارييــن يتوفــرون علــى خبــراء 

قانونييــن يتكفلــون بملفاتهــم، بينمــا لا يحظــى المشــترون الأفــراد بهــذه الإمكانيــة. 

على مستوى الشكل

مجموعة التوصيات الآتية، تهدف الى تبسيط، وتسهيل المساطر، المتعلقة بالبيع في طوْر الإنجاز.

إلغاء تصحيح الامضاءات. 10

يجب الاعتماد على توقيع دفتر التحمّلات من طرف البائع المشتري، وإضافة عبارة »أطلع وأوافق عليه«؛ •

عمومــا، يجــب إلغــاء مســألة تصحيــح الإمضــاءات فــي العقــود المعمــول بهــا فــي المغــرب. وعلــى الخصــوص فــي  •
مجــال العقــار فــي طــور الإنجــاز، إذ يجــب إعفــاء عقــد تخصيــص العقــار والعقــد الابتدائــي، مــادام هــذا الأخيــر يتــم 

التوقيــع عليــه أمــام المهنــي المخــوّل بمقتضــى القانــون.

الرفع من مدة الإخبار والإشعار. 11

اعتبــارا للإكراهــات المرتبطــة بــكلّ مــن البائــع والمشــتري، مــن حيــث التدبيــر الإداري والزمنــي، وبالتالــي تفــادي  •
تفاقــم الخلافــات والنزاعــات:

يتعيــن علــى البائــع، بعــد الحصــول علــى رخصــة الســكن أو شــهادة المطابقــة، أن يخبــر المشــتري داخــل أجــل 3  •
أشــهر )عــوض 30 يومــا حاليــا(، ويطالــب بتقســيم الملــك موضــوع الرســم العقــاري؛

وعليه، فإن أجل الإخبار بالحصول على الرسوم العقارية الفرعية يصبح 30 يوما عوض 15 يوما؛  •

وفــي حــال التأخــر، يحــدد أجــل تقديــم التعويضــات عــن التأخــر فــي شــهر مــن تاريــخ تلقــي التبليــغ الــذي أرســله  •
البائــع للمشــتري. 

إذا رفــض أحــد الطرفيــن إتمــام البيــع بعــد التبليــغ، فــإن المــدة المحــددة قبــل طلــب فســخ العقــد أو اللجــوء إلــى  •
القضــاء يجــب أن ينتقــل مــن 30 إلــى 60 يومــا؛

ــع والمشــتري، لتســهيل التواصــل  • ــن البائ ــكلّ م ــن الإشــعار ل ــي بالضــرورة عناوي ــد الابتدائ ــن العق ــزم أنْ يتضم ويل
ــة فــي العقــد. ــن المثبت ــر فــي العناوي ــار عــن كلّ تغيي ــغ. ويجــب الإخب ــة عــن التبلي ــادي المشــاكل المترتب بينهمــا وتف
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الاحتفاظ في عقد البيع الابتدائي بالثمن الإجمالي، عوض ثمن بيع المتر المربع الواحد. 12

ــي  ــورة ف ــة المذك ــرام المســاحة الإجمالي ــع احت ــع، م ــي للبي ــي الثمــن الإجمال ــع الابتدائ ــد البي يجــب أن يتضمــن عق
الرســم العقــاري، طبقــا لمقتضيــات المــادة 529 مــن مدونــة الالتزامــات والعقــود )انظــر المــادة 529(. لأن ذكــر 
الثمــن الإجمالــي يتناســب أكثــر مــع مختلــف حــالات البيــع، خاصــة فــي حالــة الســكن الاجتماعــي الــذي يتميــز بكــون 

ثمنــه الإجمالــي محــددا يمنــع تجــاوزه.   

توضيح بعض مقتضيات القانون. 	1

بعــد توقيــع البائــع والمشــتري علــى دفتــر التحمــلات، يجــب أن يحصــل هــذا الأخيــر علــى نســخة مشــهود بمطابقتهــا  •
ــع  ــد البي ــذي حــرر عق ــك ال ــا لذل ــي المخــول قانون ــى مطابقتها،المهن ــة وشــهادة عل ــذه الوثيق ــل به للأصــل، ويتكف

الابتدائــي؛

ــار  • ــا للعق ــع تتضمــن وصف ــل البائ ــة مــن قب ــة موجــزة موقع ــة تقني ــد الاقتضــاء، ببطاق ــر التحمــلات، عن ــق دفت يرف
ومســاحته )عــوض وصــف محــل نموذجــي(؛

 إلغــاء بطــلان البيــع بطلانــا مطلقــا فــي حالــة عــدم احتــرام مقتضيــات القانــون. ويعنــي بطــلان عقــد البيــع الإلغــاء  •
الرجعــي للعقــد، واســتعادة المشــتري الأقســاط التــي قدمهــا، واســترجاع المنعــش العقــاري العقــار الــذي باعــه، فــي 

حالــة عــدم احتــرام أحــد شــروط البيــع. 

يتعيــن حــذف هــذا المقتضــى وتعويضــه بآخــر ينــص علــى بطــلان نســبي، لأن هــذا الأخيــر يشــمل كل حــالات العيــوب 
أو النزاعــات المرتبطــة بعقــد البيــع، ولا يمكــن تطبيقــه إدا توصــل الطرفــان إلــى حــل بالتراضــي، بينمــا يتعلــق البطــلان 
المطلــق بالحــالات التــي لا تراعــى فيهــا المصلحــة العامــة، ولا يمكــن إلغــاؤه حتــى وإن توصــل الطرفــان إلــى حــل 

ــة البطــلان(. ــل إمكاني بالتراضــي. )بطــلان الحــق مقاب
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توصيات عامة

يــرى المجلــس أن مشــروع القانــون المنظــم لبيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز ينــدرج فقــط ضمــن الاصلاحــات الجزئيــة، 
لمدونة قانون الالتزامات والعقود، وأن التعديلات التي أدخلت على هذا المشــروع، لن تنهض بالقطاع، الا إذا اعتمدت 

مقاربــة شــمولية جديــدة فــي المعالجــة.

وضع قانون خاص مستقل عن قانون الالتزامات والعقود، لمنحه قوة تشريعية أكبر.. 14

ضــرورة تســريع وتيــرة تقنيــن القطــاع  )مدونــات التعميــر والبنــاء، والقانــون المتعلــق بتحفيــظ العقــار، مراســيم . 	1
تطبيقيــة...( والحــرص علــى جــودة المنتــوج النهائــي. ويجــب إعــادة النظــر فــي مجمــوع التشــريعات المتعلقــة بعيــوب 
المطابقــة والبنــاء والضمانــات، وخاصــة الضمانــة علــى الأضــرار لمــدة عشــر ســنوات، فــي إطــار الإصــلاح الجــاري 
لمدونــة البنــاء. وقــد أحدثــت الفدراليــة الوطنيــة للمنعشــين العقارييــن فــي ينايــر 2014 علامــة الجــودة “التــزام”، 
تعبيــرا عــن وعيهــا بضــرورة ضمــان كل مــن الســلامة فــي الأوراش وجــودة المنتوجــات النهائيــة. ويتعيــن تعزيــز هــذه 

المبــادرة بإطــار تشــريعي يحــدد المعاييــر والضمانــات.

 أ-  يجــب أنْ يوســع القانــون دائــرة الاســتفادة مــن الضمانــات الخاصــة ببيــع العقــار فــي طــور الإنجــاز، وألا يحصرهــا 
فقــط فــي تســليم العقــار، بــل يجــب أن تشــمل ضمانــة اســتدامة الملــك العقــاري الــذي اقتنــاه المشــتري. وهــذه 
الضمانــة مفروضــة فــي البنايــات الموجهــة للقطــاع العمومــي )الصفقــات العموميــة(، وأيضــا للمشــاريع العقاريــة 

ذات الطابــع التجــاري والصناعــي؛

ب-  ذلــك أن ''تأميــن'' الضمانــة علــى الأضــرار لمــدة عشــر ســنوات لــدى إحــدى شــركات التأميــن تعــزز موقــع 
المشــتري بوجــود طــرف مهنــي يعفيــه مــن بــذل الجهــود، غيــر المجديــة فــي أغلــب الأحيــان، للبحــث عــن 
المهنــدس المعمــاري أو المقــاول اللذيــن تشــير إليهمــا المــادة 769 مــن قانــون العقــود والالتزامــات كضامنيــن 
''للضمانــة علــى الأضــرار لمــدة عشــر ســنوات''. فــي غيــاب تحديــد مــن المســؤول أو المهنــدس المعمــاري أم 

المقــاول؟ أو همــا معــا ؟

 ج-  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تأميــن الضمانــة علــى الأضــرار لمــدة عشــر ســنوات ســيجعل شــركات التأميــن حريصــة 
علــى تتبــع الأشــغال والمطالبــة باللجــوء إلــى خدمــات ''مهنيــي البنــاء'' مــن مهندســين معمارييــن ومكاتــب 

دراســات ومكاتــب مراقبــة ومقــاولات مؤهلــة مــن مســتوى عــال، ممــا ســيضمن جــودة المشــروع. 

وضــع حــد للمضاربــات والتجــاوزات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالاقتنــاء غيــر القانونــي لوحــدات ســكنية مخصصــة . 	1
للســكن الاجتماعــي مــن طــرف أشــخاص لا يســتوفون الشــروط اللازمــة. 
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الخلاصة

ــة  ــة التنمي ــات، ســيمكن القطــاع مــن مواكب ــل هــذه التوصي ــي، أن تفعي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر المجل يعتب
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة. فإضفــاء طابــع الاحترافيــة علــى سلســلة المتدخليــن كمــا جــاء فــي التعديــلات 
المقترحــة، ســيمكن مــن تحقيــق غايــة مشــروع هــذا القانــون التــي هــي ضمــان إنهــاء الأشــغال، الشــيء الــذي ســيضفي 
ديناميــة جديــدة فــي العلاقــات بيــن المنعشــين العقارييــن والمشــترين. إذ ســيتمكّن المهنيــون مــن التمويــل المتواصــل 

لمشــاريعهم، فــي حيــن ســيتمكن المواطنــون مــن الحصــول علــى الســكن اللائــق.
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الملحق  

ملخص نموذج بيع العقار في طور الإنجاز بفرنسا

يتــوزّعُ ســوق العقــار بفرنســا، بكيْفيــة متســاوية نســبيّا، بيــن الامتــلاك والتأجيــر. مــن هنــا الأهمّيــة التــي تولــى إلــى قانــون 
البيْــع فــي طــوْر الإنجــاز. إنّ القانــون الفرنســي، الــذي رأى النــور ســنة 1967، حديــث العهْــد إلــى حــدّ مــا. وهــو نتيجــة 
رغبــة فــي إقامــة تــوازن بيــن مختلــف الفاعليــن، مــن خــلال اعتمــادِ نظــام عملــيّ ومــرِنٍ، كفيــل بتحْقيــق التجــاوز الــودّي 
للصّعوبــات المرتبطــة بعقــد البيْــع علــى التصميــم، وتأجيــل الحلــول القانونيــة. كمــا يشــكّل هــذا القانــون كذلــك وســيلة، 

تــمّ اعتمادهــا علــى نطــاق واســع، لتمويــل المشــاريع العقاريــة الوطنيــة.

نقلٌ فوريّ للملْكية إلى المشتري

ينصّ تعريف البيعْ في طور الإنجاز على أنّ الملكية العقارية تسُلَّم إلى المشتري فوْر توقيع العقد:

»البيْــع فــي طــوْر الإنجــاز هــو عقــد بمقتضــاه ينقــل البائــع فــوْرا لفائــدة المشــتري حقوقــه علــى الأرض، وكذلــك ملكيــة 
البنــاءات الموجــودة عليهــا. وتنتقــل المنجْــزات المســتقبلية لفائــدة المشــتري مقابــل ثمــن يدفعــه هــذا الأخيــر تبعــا لتقــدم 

الأشْــغال. ويحتفــظ البائــع بصلاحيتــه كصاحــب المشــروع إلــى غايــة انتهــاء الأشــغال«. )القانــون المدنــي(

عقدُ حجز ابتدائي، مبدئي وإلزامي

يتعيّن على المشتري أنْ يحرّر نوعينْ من العقود، خلال فترة البيع في طور الإنجاز: عقد حجز أوّليّ، وعقد بيع.

يتــمُّ لإبــرام عقــد الحجــز الابتدائــيّ مباشــرة مــا بيــن متعاقديـْـن اثنيـْـن، بــدون المــرور عــن طريــق موثّــق أو أيّ مهنــيّ مُعتمــد 
)عقــد خــاص(، غيــر أنــه يبقــى عَقْــدا قانونيــا، مــع الوجــوب القانونــي بــإدراج الحــدّ الأدنــى مــن المعلومــات ضمــن بنــود 
العقْــد. ويتجلــى ذلــك فــي إيــداع 5 بالمائــة كضمــان للحجــز فــي حســاب احتياطــي ) البنــك فــي غالــب الأحيــان(. ولا 

يمكــن تحريــر هــذه النســبة إلا أثنــاء إبــرام عقــد البيــع النهائــي. وخــلال هــذه الفتــرة، يكــون الطرفــان حُرّيـْـن.

إنّ التســويق، وبالتالــي إبــرام عقــد التخصيــص الأوّلــي، لا يترتّــب عليــه الحصــول علــى رُخصــة البنــاء. غيــر أنّ جميــع 
المشــاريع، مــن الناحيــة العمليــة، تتوفّــر علــى رُخــص البنــاء قبــل التســويق.

يعُتبــر العقــد الأصلــي للبيْــع مرحلــة هامــة جــدا مــن مراحــل البيْــع فــي طــوْر الإنجــاز، وذلــك لكونــه يشــير إلــى الشّــروع 
ــع هــذا العقــد منــذ البدايــة، بمجــرّد توفيــر الضمانــات الماليــة الداخليــة  فــي النقــل التدريجــيّ للملكيْــة. ويمكــن أن يوقَّ

للانتهــاء مــن الإنجــاز.

آلية إلزامية للانتهاء من الأشغال 

يفرض القانون آلية لضمان استكمال الأشغال، ذات وجْهينْ:

ضمــان خارجــي: يضمــن هــذا النــوع الأوّل للمشــتري انتهــاء أشــغال البنــاء عــن يسُــنده متدخّــل ثالــث )بنــك، شــركة تأميــن، 
مؤسســة ماليــة(.  ويتــمُّ هــذا الضمــان مــا بيــن المؤسســة التــي توفّــره وبيــن المشــتري، وبالتالــي تبقــى صالحــة حتــى فــي 

حالــة إفــلاس المُنعــش العقــاري.
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ضمان داخلي: ولا يتمّ إلا ضمْن شروط مُحدّدة:

في حالة البناية غير المزوّدة بالماء )بناية مُغلقة أو مفتوحة(، •

ــة  • أو حيــن تنتهــي الأشــغال. ويكــون المنعــش العقــاري قــادراً علــى أنْ يبيّــن للمشــتري بــأنّ التغطيــة الماليــة للعمليّ
قــدْ تمّــت )75 بالمائــة مــن ثمــن البيـْـع الإجمالــيّ للعمليــة، والــذي يتكــوّن، بكيفيــة حــرّة، مــن أمــوال خاصــة بالمُقــاول 

وعمليــات بيــع ســابقة و/أو قــروض يمنحهــا البنــك(.

غير أنه ابتداء من فاتح يناير 2015، سينتهي العمل بنظام الضمان الداخلي.

ــه كان مصــدر مُعظــم حــالات الإفــلاسِ والنزاعــات: فــأنْ تنتهــي الأشــغال  ــى أن ــي إل ويعــود إلغــاء هــذا الضمــان الداخل
ــي للمشــروع. كمــا أنّ توفّــر 75 بالمائــة مــن التمويــل، لا يحــدّ مــن  الكبــرى )بــدون مــاء(، فذلــك لا يضمــن الانتهــاء الكلّ
ــق أمــوال خاصــة  ــر مــن هــذه الحصّــة عــن طري ــة الجانــب الكبي ــت تغطي ــة مــا إذا تمّ احْتمــال خطــر الإفْــلاس فــي حال

بالمُقــاول علــى ســبيل المثــال.

ــة، هــو اللجــوء إلــى آليــة ضمــان  ثــمّ إنّ ضمــان التســديد موجــود أيضــا، غيــر أنّ الجــاري بــه العمــل، مــن الناحيــة العمليّ
الانتهــاء مــن الإنجــاز.

وعمومــاً، فــإنّ الأبنــاك تفــرض علــى المقــاول إنشــاءَ شــركة خاصّــة )شــركة مدنيــة عقاريــة فــي غالــب الأحيــان( مــن أجــل 
ضمــان تمويــل المشــروع )شــركة خاصــة بــكل مشــروع علــى حــدة(.

صيغ المُراقبة في إطار الضمان الخارجيّ في حالة إفْلاس المنعش العقاري:

تظلّ المراقبة استثنائيّة، لكنْ في حالة القيام بها، نكون أمام حالتينْ اثنتينْ:

مراقبــة تتــمّ باتفــاق مــع المُنعــش العقــاري، وخــارج أيّــة مسْــطرة قانونيّــة: تبقــى العقــود ســارية المفعــول، ويتــمّ إبـْـرامُ  •
عَقــد صاحــب المشــروع بيــن المنعــش وبيــن صاحــب المشْــروع المفَــوَّض الــذي تقترحــه المؤسّســة الضّامنــة )بنــك، 

شــركة تأميــن(، مــع مَلاحــق عقــود تأميــن، واحتمــالاً مــع فاعليــن آخريــن.

ولا يتدخّل البنك وشركة التأمين في العقود، فَهُما يكْتفيان باقتراح أسماءٍ على أصحاب المشروع. •

ــة  • ــة ماليــة صعبــة(، فــإنّ عمليــة التقويــم أو التصْفيّ ــة ودّيــة )منعْــش عقــاري فــي وضعيّ إذا لــمْ تتــمّ المراقبــة بكيفيّ
هــا إلــى الكفيــل الــذي يقــوم بــدوْر التوفيــق  ، فــإنّ البنــك يحــرّر طلبــا موجَّ القانونيــة تجــري فــي المحكمــة، ومــن ثــمًّ

مــن أجــل البحْــثِ عــن صاحــب مشــروع مفــوَّض. وبالتالــي، فــإنّ الكفيــلَ هــو مــن يتولــى هــذا الأمــر.
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مشروع قانون رقم 12-107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913(
بمثابة قانون الالتزامات والعقود

نموذج الضّمان الفرنسي

ينــصّ القانــون الفرنســي المتعلــق ببيــع العقــار فــي طــور الإنجاز،علــى نوعيْــن مــن الضّمــان: ضمــان 
تمــام البنــاء، وضمــان اســترْداد الأقســاط المدفوعــة.

ــع، بتعويــض ضمــان  ــد البيْ ــة تنفيــذ عقْ ــه، خــلال مرحل  يرخّــص القانــون للمقاول-البائــع وضامن
تمــام البنــاء بضمــان الاســترداد أو العكــس، وذلــك بشــرْط أنْ يتــمّ التنصْيــص علــى ذلــك فــي بنــود 

عقْــد البيــع، وإشــعار المشــتري.

الضمان المالي لإتمام البناء

ــن أو مؤسّســة  ــره البنــك، أو شــركة تأمي ــان يوفّ ــو ضم ــا: فه ــاء خارجي ــام البن ــان إتم ــر ضم  يعتب
ماليــة. ويســمح هــذا الضّمــان بتمويــل إتمــام أشــغال البنــاء حيــث يلتــزم البنــك بفتــح حســاب 
لفائــدة المقاول-البائــع، أو بالالتــزام بدفــع المبالــغ الكافيــة لتمويــل مشــروع البنــاء، بموجــب اتفــاق 
الضمــان. ولا يمكــن اللجــوء إلــى الضمــان المالــي إلا فــي الحــالات التــي لا تكــون للمقاول-البائــع 

الأمــوال الكافيــة لاســتكمال البنــاء )وحتــى فــي حالــة التقويــم أو التصفيــة(.

وقــد كان العمــل يتــمّ بنظــام الضمــان الداخلــيّ )مرتبــط بالمقــاول وبشــروط خاصــة بالمشــروع(، 
غيْــر أنــه ألغــيَ. وســيصْبح هــذا القــرار ســاريَ المفعــول ابتــداءً مــن فاتــح ينايــر 2015.

ضمان الاستراداد

يتعلــق ضمــان الاسْــترداد بالمبالــغ الماليــة المدفوعــة إلــى المُقــاول )بــدون فوائــد أو عقوبــات(. 
ــه الضامــن، هــو البنــك عــادة، بتســديد  ــزم بموجب ويأخــذ هــذا الضمــان شــكل اتفــاق ضمــان يلت
المبالــغ التــي دفعهــا المشــتري فــي حالــة التســوية الودّيّــة أو القضائيّــة للبيــع بســبب عــدم تمــام 

البنــاء.
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